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 "الجمعيات الخيرية" ضوع مو أفضل الممارسات العملية حول
 
 

  :مقدمة

  

غير الهادفـة   ( أصبح إنشاء وانتشار المؤسسات والجمعيات والمنشآت الخيرية        

لمعاصـرة،  يجابية فـي المجتمعـات ا  أبرز الظواهر الإفي الوقت الحاضر من  ) للربح  

يجابي الكبير والمميز الذي تقوم به في مجتمعاتهـا وتعزيزهـا           وذلك للدور الإنساني الإ   

وحدة والروابط الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع بكافة مستوياته، ومساهمتها فـي        لل

إيجاد مجتمعات صالحة ومترابطة قادرة على توفير سبل الحيـاة الـشريفة والكريمـة              

لأفرادها وتنميتها والعناية بذوي العوز والحاجة من فقراء ومحتاجين وأيتـام، وكـذلك             

حد ركائز بناء الذات الاجتماعيـة ومكونـاً        أة التي تعد    دعمها وتأصيلها للروح التطوعي   

  .حيوياً للاقتصاد الوطني

  

ويعد الانتشار الكبير لهذه المؤسسات والدور الذي تلعبه من السمات الخاصـة للـدول              

الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا نظـراً               

لاقتصادية الخاصة التي تتسم بها هذه المنطقـة مـن          للاعتبارات الدينية والاجتماعية وا   

حيث يتطلب أن تقوم الدول الأعضاء في المنطقة بمراجعة وتطوير إجراءاتهـا            . العالم

وتشريعاتها ولوائحها المنظمة لعمل هذه الجمعيات والمؤسـسات وأسـاليب ومعـايير            

نـشآت ومـن    مراقبتها بشكل يكفل التحقق من سلامة عمليات ومصادر أموال هـذه الم           

وصول هذه التبرعات للمستفيدين الحقيقيين منها، وعدم إساءة استغلال هذه المؤسـسات            

  . في أنشطة أو عمليات إجرامية غير شرعية

  

ومما لا شك فيه أن الهدف من تشجيع دول المجموعة على تطوير إجراءاتها ولوائحهـا           

و تحجيم لأعمالهـا أو     وتشريعاتها المنظمة لعمل مثل تلك المؤسسات هو ليس تقليص أ         

وضع العقبات في طريقها، وإنما على العكس من ذلك تماماً فإن الهدف هو أن تـساهم                

في الحفاظ على حيوية ونزاهة قطاع العمل الخيري وتعزيز ثقة المجتمـع فـي هـذه                

المؤسسات واستمرارية أعمالها وعطاءاتها من خلال الـشفافية الماليـة والمعلومـات            

  .وبالتالي زيادة أنشطتها السامية على نحو قوي ومتنوعالصحيحة الموثقة 

  



 

 ٩

وقد تم إعداد هذه الورقة كدليل استرشادي ومساعدة فنية لبلدان المجموعة بهدف تعريف             

الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأفضل            

جمعيات الخيرية أهدافها وأغراضها    الممارسات التي يمكن تطبيقها والعمل بها لتحقيق ال       

بشكل يتوافق مع معايير مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تـوفر             

هذه الورقة إطاراً عاماً يمكن تكييفها وتطبيقها من قبل الدول وفقاً لتشريعاتها وأنظمتهـا              

  .  المحلية والظروف الخاصة بكل دولة والطرق المناسبة لها

  

م المؤسسات والجمعيات الخيرية المشمولة في هذه الورقة جميع مؤسـسات           يعنى بمفهو 

وجمعيات ولجان النفع الخاص والنفع العام غير الهادفة للربح والتي هي عبـارة عـن               

وتهـدف إلـى تقـديم      . كيانات ذات شخصيات اعتبارية تقوم على مساهمات المحسنين       

فية أو صحية ممن له علاقة بالخدمات       خدمات خيرية اجتماعية أو دينية أو تعليمية أو ثقا        

  .أو عينية لأفراد أو جهات معينة) مالية(الإنسانية سواء بصفة نقدية 
 

  :مخاطر استغلال الجمعيات الخيرية
  

نظراً للسمات والمميزات الخاصة والفريـدة المتاحـة للأنـشطة ذات العلاقـة           

والمؤسسات الخيريـة فـي    بالأعمال الخيرية، وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات         

الوقت الحاضر والتي تقوم على جمع الأموال من مصادر متعددة ومن ثم استخدام هذه              

الأموال أو إعادة نقلها وتوزيعها على جهات مستفيدة أخرى، ولمـا تتمتـع بـه هـذه                 

الجمعيات والمؤسسات والعاملين بها من مرونة عالية في التنقل وجمع وتحويل الأموال            

ليات عبر العالم نتيجة للانتشار الكبير لأنشطتها وفروعها سواء على مستوى           وتنفيذ عم 

القطر الواحد أو على المستوى الدولي، فقد أصبحت جميع هذه المميزات الايجابية لهذا             

النوع من الأنشطة خلال السنوات الأخيرة موضع جـذب لأنظـار واهتمـام الأفـراد               

عالم بهدف اختراقها والاستفادة من المميـزات       والمنظمات الإجرامية والإرهابية حول ال    

التي تتمتع بها، وخصوصاً طابعها الاجتماعي والإنساني الذي توفره أنشطتها ومن ثم قد             

كما . يتم إساءة استغلالها خلافاً للأهداف الأساسية السامية المنشأة من اجله هذه الكيانات           

ون علم المتبرعين لهذه الجمعيـات  قد يتم إساءة استغلال مثل هذه المؤسسات الخيرية بد       

أو القائمين عليها، وهذا قد يترتب عليه زعزعة ثقة أفراد المجتمع بهذا القطاع الخيري              

وإحجامه عن المساهمة به وبالتالي القضاء أو الحد من أحد الركائز الأساسية والحيويـة      
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دياتها المحليـة   للتكافل والتعاون الاجتماعي القائمة عليها المجتمعات ومكونات اقتـصا        

  .والعالمية

  

ونتيجة للوعي بالمخاطر الكبيرة المترتبة على ذلك، فقد عمدت كثير من الدول والهيئات             

الدولية خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بإعادة النظر في             

غلالها مـن   تنظيم هذه الأنشطة وآليات عملها بشكل يكفل سد الثغرات الممكن إساءة است           

قبل الأفراد أو المنظمات الإجرامية أو الإرهابية، وبما يكفل أيضاً زيـادة ثقـة أفـراد                

  . المجتمع بأعمال هذه المؤسسات والجمعيات والقائمين عليها
 

وتضع التوصية الثامنة من التوصيات التسع الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة           

طراً عامة تهدف لمساعدة الـدول فـي حمايـة          أ) FATF(من قبل فريق العمل المالي      

مؤسساتها غير الهادفة للربح من إساءة استخدامها، وتطالب الدول بالتأكـد مـن عـدم               

  : استغلال هذه المؤسسات بالآتي

  .تظاهر منظمات إرهابية بأنها مؤسسات شرعية .١

 إستغلال الهيئات المشروعة كقنوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك تفادي إجـراءات            .٢

 .تجميد الأصول

إخفاء أو تمويه الغرض السري من وراء تحويل الأموال لمنظمات إرهابية تحـت              .٣

 .    ستار أغراض شرعية

  

بشأن أفضل الممارسـات    ) FATF(كما توفر الورقة المعدة من قبل فريق العمل المالي          

قيمـاً  الدولية المتعلقة بمكافحة استغلال المؤسسات غير الهادفة للربح وتعتبر مرجعـاً            

لمساعدة الدول في تطوير آليات عمل هذه المؤسسات ومراقبتها وحمايتها مـن إسـاءة              

  . الاستخدام في أغراض أو أنشطة غير شرعية

  

  :الإجراءات المقترحة من قبل اللجنة في تنظيم عمل الجمعيات الخيرية

  
لتحقق هذه الكيانات أهدافها وأغراضها بشكل أكثر شفافية وثقة، فإنه يتطلب 

 مة تنظيمية تساهـلذلك تطوير آليات تدعم التشريعات واللوائح التنظيمية كناحية إشرافي

  
١- html.1,00_1_1_1_34486667_32236947_32250379_en,11/0,2340/document/org.gafi-fatf.www://http  
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في منع إساءة استخدام هذه الكيانات بحيث يتم تطبيقها بشكل متزامن من قبل الأعضاء              

وفقاً لإجراءاتها الداخلية المطبقة ، وهذه الآليات ينبغي أن تطبق وفق عدد من المحاور              

  : الرئيسية وهي

  

  :الجوانب القانونية: أولاً

  

ة المتعلقة بتحديد مسؤولية الإشـراف والرقابـة        يعد تطوير التشريعات والأنظم   

على القطاع الخيري في الدول وتحديد صلاحيات مـنح التـرخيص الخـاص بإنـشاء               

المؤسسات والجمعيات الخيرية ووضع آليات عملها من أبرز الجوانب المهمة في هـذا             

ومن بين أهم ما يلزم مراعاته بهذا الشأن إصدار أنظمـة خاصـة تـنظم               . الخصوص

يات إنشاء وعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية وآليات الإشراف عليها، علـى أن            عمل

  :تتضمن هذه التشريعات ما يلي

) حكوميـة أو أهليـة    ( تحديد الجهة المخولة بالإشراف على هذا القطاع ومراقبته          -١

  . وتحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات الموكلة لهذه الجهة

قق منها قبل منح التراخيص لإنـشاء المؤسـسات أو          الآليات والشروط اللازم التح    -٢

  :الجمعيات الخيرية، والتي من بينها

  .التحقق من أهداف ونشاطات كل جمعية قبل منح الترخيص  - أ

مراجعة الأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة الجمعية الخيرية، ومـدى            - ب

معة توافق الأسماء المرشحة مع المعايير الموضوعة المتعلقة بالتأهيل والس        

  .الحسنة

  .الموارد المتاحة للجمعية الخيرية والاستخدامات وطرق المراجعة المالية  - ت

منح الجهة الإشرافية صلاحيات اتخاذ العقوبات المناسبة بحـق الجمعيـات             - ث

والمؤسسات المخالفة للتعليمات الموضوعة، وصلاحيات عزل المسئولين أو        

  .  لهذا العملالعاملين في هذه الجهات الذين يثبت عدم مناسبتهم

  

  :الجوانب الإشرافية والرقابية: ثانياً

  

تتـولى مـسؤولية الإشـراف      ) حكومية أو أهليـة   (يعتبر تحديد سلطة مختصة     

والرقابة على القطاع الخيري في الدولة، واحد من أهم المتطلبات الضرورية التي يـتم              

بالـضوابط  من خلالها التحقق من التزام المؤسـسات والجمعيـات الخيريـة العاملـة              



 

 ١٢

الموضوعة من قبل الجهات الإشرافية وعملها وفقاً للأهداف المصرح بها بعيـداً عـن              

ويمكن لهذه الجهات الإشرافية القيـام بتحقيـق المهـام والأهـداف            . إساءة الاستغلال 

المرسومة لها من خلال وضع معايير وقواعد ومتطلبات محددة يلزم التقيد بها وتطبيقها             

لجمعيات الخيرية العاملة ضمن نطاق سلطاتها، ومن بـين أهـم           من قبل المؤسسات وا   

  : ما يليةالمعايير والإجراءات الإشرافي

  

 يعد العمل الخيري عملاً تطوعياً لا يهدف إلـى          :تعزيز معايير الشفافية والإفصاح    -١

تحقيق الربح وبالتالي يقوم بشكل أساسي على مدى الثقـة المكتـسبة بالجمعيـات              

والقائمين عليها لدى المجتمع، حيث تعمل هذه الجمعيات على         والمؤسسات الخيرية   

جمع الأموال من المتبرعين والمحسنين واستخدامها في أغراض خيرية محـددة أو            

لذلك فإن معايير الشفافية والإفصاح تعد      . إيصالها إلى مستفيدين معينين مستحقين لها     

حيث لا تقتـصر علـى      وبشكل خاص في مثل هذا النشاط من المعايير المهمة جداً           

مساعدة الجهات الإشرافية في تحقيق مهامها الرقابية فقط، وإنما تساعد أيضاً فـي             

تعزيز وزيادة ثقة أفراد المجتمع والمتبرعين بهذه الجمعيات والمؤسسات الخيريـة           

من أن الأموال المتبرع بها يتم صرفها فقط وفقاً لأغراضها الأساسـية ولا يـساء               

القائمين على هذه الجمعيات أو صرفها لمستفيدين أو أنشطة غير          استخدامها من قبل    

 .تلك المعلن عنها عند جمع هذه الأموال

   

تطبيق معايير محددة لاختيار القائمين على العمـل فـي المؤسـسات والجمعيـات               -٢

 يعد حسن اختيار القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية احـد أهـم             :الخيرية

حيث يساهم بشكل أساسي في سلامة وزيـادة        . لعمل الخيري عوامل نجاح وسلامة ا   

ويمكن للجهات الإشـرافية    . النشاط الخيري نتيجة لثقة أفراد المجتمع بالقائمين عليه       

المسئولة عن منح التراخيص ومراقبة العمل الخيري في الدول أن تقـوم بوضـع              

ؤسسات والجمعيات  معايير ملائمة محددة يلزم تطبيقها عند اختيار القائمين على الم         

الخيرية بشكل يضمن اختيار الأشخاص المناسبين وحسني السمعة للعمل في هـذه            

 .الجهات، وكذلك وضع القواعد التنفيذية لسير أعمال هؤلاء الأشخاص
  
  :تعزيز الدور الرقابي للجهات الإشرافية على المؤسـسات والجمعيـات الخيريـة            -٣

دى التزامها بالأنظمـة والتعليمـات ذات       لمتابعة أعمال هذه الجهات والتحقق من م      

العلاقة، ينبغي إتباع العديد من الآليات المتاحة من بينها القيام بالزيارات التفتيـشية             
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الميدانية والإشراف المكتبي، وإلزام هذه المنشآت بإعداد قوائم مالية محاسبية سنوية           

ات خـارجيين   يتم نشرها للعموم بعد تدقيقها ومراجعتها من قبل مراجعـي حـساب           

كما يمكن كذلك إلزام المؤسسات الخيريـة ذات        . معتمدين يتم تعيينهم لهذا الغرض    

الأنشطة الكبيرة بإنشاء إدارات رقابة داخلية لديها تعنـى بمتابعـة أعمـال هـذه               

المؤسسات والرفع عنها بتقارير دورية للجهات الإشرافية، ومساعدة هذه المنـشآت           

ساسية وكذلك قواعد استرشـادية محاسـبية تـشمل         في وضع نموذجاً لأنظمتها الأ    

وقد تتبنى الجهة الإشـرافية دعـم هـذه         . السجلات والمستندات وإعداد الميزانيات   

الكيانات من خلال تحمل تكاليف المراجعين الخارجيين أو نسبة منها، وعدم السماح            

 . باستثمار الأموال إلا بموافقة منها وإشراف مباشر على هذه الاستثمارات
 
 
  

  :الجوانب المالية: ثالثاً

  

يعتبر جمع وصرف الأموال النشاط الأساسي الذي تقوم عليه معظم الجمعيـات            

والمؤسسات الخيرية، لذا فإن ضبط هذا الجانب يعد من الأمور الأساسية الكفيلة بمنـع              

 ويمكن للجهات الإشرافية المعنية في الدولة القيام بذلك مـن         . إساءة استغلال هذا القطاع   

خلال وضع ضوابط إلزامية تنظم هذه العمليات عن طريق الإيقاف الكلي لعمليات جمع             

الأموال وصرفها بشكل نقدي والاستعاضة عن ذلك باستخدام الحسابات المصرفية التي           

يمكن من خلالها ضبط آليات الصرف من حسابات الجمعيات الخيرية وتوثيق العمليات            

حاجة،  ويمكن وضع ضوابط خاصة بتنظيم عمليات جمع         المنفذة وتتبعها مستندياً عند ال    

الأموال وصرفها وآليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بهذه الجمعيات عـن            

طريق التنسيق بين الجهات الإشرافية المعنية بالقطاع الخيـري و الجهـات الإشـرافية        

للازم مراعاتها بهذا   ومن بين أهم الضوابط ا    . المسئولة عن القطاع المصرفي في الدولة     

  :الشأن ما يلي
 

أن لا يتم فتح حسابات مصرفية لأي من الجمعيات أو المؤسسات الخيريـة غيـر                .١

الهادفة للربح إلا بعد حصولها على ترخيص رسمي من الجهة الإشـرافية المعنيـة              

عن هذا القطاع وبعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية اللازمة والتـي مـن بينهـا               

علـى  . لى موافقة الجهة المسئولة عن الإشراف على القطاع المصرفي        الحصول ع 



 

 ١٤

أن يتم فتح مثل هذه الحسابات باسم الجمعية أو المؤسسة الخيريـة ولـيس بالاسـم              

 . الشخصي لأي من رؤسائها أو مدرائها أو أعضاء مجلس إدارتها

 إيقاف عمليات جمع الأموال وصرفها بشكل نقدي من قبل الجمعيات والمؤسـسات            .٢

. الخيرية وإلزامها باستخدام الحسابات المصرفية في كافـة عملياتهـا ونـشاطاتها           

وقصر عمليات الصرف على شيكات لا يتم صرفها إلا للمستفيد الأول عن طريـق              

 .الإيداع في حسابه بالبنك

توحيد الحسابات المصرفية الخاصة بكل جمعية أو مؤسسة خيرية بحساب تجميعي            .٣

لية الصرف من خلاله بغرض تـسهيل عمليـة متابعتهـا           رئيسي واحد فقط تتم عم    

مع إمكانية فتح حسابات فرعية من الحـساب الرئيـسي عنـد الحاجـة              . ومراقبتها

 .لأغراض التبرع وليس لأغراض الصرف

منع عمليات التحويل الخارجي من حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلا بعد             .٤

 . المعنية في الدولةالحصول على موافقة من الجهات الإشرافية 

عدم السماح بإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالجمعيات أو المؤسسات الخيريـة            .٥

إلا بتوقيع مشترك من قبل شخصين مخولين من قبـل مجلـس إدارة المؤسـسة أو                

الجمعية بعد استيفاء هوياتهم وبياناتهم الشخصية والبيانـات الشخـصية لأعـضاء            

 . مجلس الإدارة

نات الهوية الخاصة بالمتبرعين أو المستفيدين من الأمـوال المودعـة أو            استيفاء بيا  .٦

 .  المسحوبة من حساب هذه الجهات

، واتخـاذ سياسـات     "اعـرف عميلـك   "توجيه البنوك بتطبيق متطلبات سياسة مبدأ        .٧

وإجراءات رقابية معتمدة للتقيد بالشروط الموضوعة من الجهات الإشرافية للتعامل          

يات الخاصة بالحسابات العائدة للجمعيات والمؤسسات الخيريـة        مع الحسابات والعمل  

وحسابات جمع التبرعات، وتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بمراقبة العمليات         

والإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتطبيق معايير الحسابات عالية المخاطر على هذه           

 .الحسابات

  
 

  :العمليات الخيرية الخارجية للمشاريع
  

ضافة إلى الأنشطة التي يتم تنفيذها على النطاق المحلي، تقوم بعض الجمعيـات             بالإ

والمؤسسات الخيرية بممارسة بعض أنشطتها الخيرية في مناطق وأقاليم أخرى خـارج            



 

 ١٥

وتعد مثل هذه العمليات من الأنـشطة       . الدولة المتواجدة بها تلك الجمعيات والمؤسسات     

 بشأنها، وذلك لـصعوبة متابعـة مثـل هـذه           الخطرة التي يلزم وضع تنظيمات خاصة     

العمليات والتحقق من وصول التبرعات إلى مستحقيها المحددين المعلن عنهم من قبـل             

ومن بين أهم الإجراءات التي يمكن من خلالها ضبط مثل هذه العمليـات مـا               . الجمعية

  :يلي

لا بعد  منع عمليات التحويل الخارجي من حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية إ          .١

  .الحصول على موافقة من الجهات الإشرافية المعنية في الدولة

قصر المساعدات الموجهة للخارج على الجمعيات والمراكز المرخص لها رسـمياً            .٢

من قبل الحكومات أو الجهات المعنية في دولها، وبعد التنسيق مع حكومـات تلـك               

و الجمعيـات الأجنبيـة   الدول، وعدم تقديمها بشكل مباشر للأفراد أو المؤسـسات أ      

الصغيرة التي لا تخضع إلى تنظيم وإشراف من قبل بلـدانها لـصعوبة متابعتهـا               

 .والمخاطر التي قد تترتب عليها

التأكد قبل السماح بتقديم المساعدات لجهات خارجية مـن أن جميـع التـراخيص               .٣

 الممنوحة للجهات المستفيدة سارية المفعول بما فيها تـراخيص مزولـة النـشاط،            

وتراخيص تنفيذ المشاريع المقدم من اجلهـا المـساعدة، وتـرخيص إذن بجمـع              

 .التبرعات أو المساعدات من الخارج صادرة من الجهات المعنية في هذه الدول

التركيز على تقديم المساعدات لتنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة محـددة ومعروفـة              .٤

تفيدة أو لإشراف إحـدى     وخاضعة لإشراف ومراقبة الجهات المعنية في الدول المس       

 .  الجهات أو المؤسسات الدولية

التوقف بشكل تام عن صرف أية مساعدات بصورة نقدية، واقتصار عملية الصرف             .٥

لتتم على شيكات لا يتم صرفها إلا للمستفيد الأول منها عن طريـق الإيـداع فـي                 

 .حساب المستفيد لدى بنكه في بلده عن طريق بنك مراسل
 
 
 

******************* 



 ٣ملحق 

 ١٦

 
  " الأموال عبر الحدودناقلو"  موضوعممارسات العملية حولأفضل ال

  

  المقدمة : أولاً 

  

الأصل في الحاجة لنقل النقد عبر الحدود هو لتحقيق أهداف مشروعة كالـسفر               

 ـاح، أو للبحـث عـن م      ول على أرب  ـار والحص ـوالسياحة أو الرغبة في الاستثم     اخ ن

وقد يقوم   .رية والبيروقراطية وفساد الإدارة   ات الإدا ، وتجنب المعوق  ـلأفضاري  ـماستث

المستثمر بنقل أمواله لإيداعها في بنوك خارجية في ظل وجود نظام للرقابة على النقـد               

  .ويل العملات الأجنبية إلى الخارجومنع حرية تح

  

 نقل النقد لتحقيق أهداف غير مشروعة كما يحدث فـي تهريـب              قد يستغل البعض   كما

ر المشروعة المصدر والناتجة عن الجرائم المختلفة كالمخدرات أو الرشاوى          الأموال غي 

 التهرب مـن     أو أو الناتجة عن استغلال النفوذ والفساد السياسي والإداري أو السرقة ،          

وعادة ما تجد هذه النوعية من الأموال        .أو العمولات غير المشروعة وغيرها    الضرائب  

 اكتشاف حقيقتها والتعرض لمخاطر المصادرة أو       طريقها إلى الخارج لتكون بمنأى عن     

ولعل هذا النوع الأخير من أنواع هروب الأموال هو         . التجميد وسائر العقوبات الجنائية   

  . بصلة وثيقة بعمليات غسل الأموالما يرتبط

  

لهذا فقد أولت المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بمكافحة غـسل الأمـوال             

نـاقلو  /  حـاملو    اب وكذلك كافة دول العالم أهمية كبيرة إلى موضـوع         وتمويل الإره 

  .الأموال النقدية

  

  :وتهدف الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في هذا المجال إلى ما يلي

  

التأكد من عدم تمكن المجرمين أو الإرهابيين من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائـد               

والأدوات القابلة للتحويل لحاملـه عبـر       جرائمهم من خلال النقل المادي للعملات       

 الأموال المتحصلة مـن     ةالحـدود ، ومن ثم القيام بعمليات إخفاء أو تمويه لحقيق         

 . من غسلها االجرائم ونقلها إلى مكان آخر ليتمكنو



 

 ١٧

استخدام المعلومات المتاحة بشأن الأموال والأدوات الأخرى المنقولة عبر الحدود           

 البينية بين الدول والدفعات التجاريـة مقابـل البـضائع           دون تقييد لحركة التجارة   

 . والخدمات أو التأثير على حركة رأس المال
  

  مخاطر نقل النقد: ثانيا 

  

  :للمسافربالنسبة / أ

  

 وتختلف هـذه  المخاطر،قد يتعرض المسافر أو الشخص الذي ينقل النقد لبعض      

، ) ر مشروعة   ــعة أو غي  ناتجة عن مصادر مشرو   ( المخاطر باختلاف نوعية النقود     

  .وطريقة حملها ، وكميتها ، ونوع العملة المنقولة وغير ذلك

  

  : ومن هذه المخاطر على سبيل المثال

المخاطر العادية من الفقدان والضياع أو التعرض لبعض قوانين الرقابة على النقد             

 الأمر الذي يعرض المسافر للوقـوع تحـت طائلـة           .الدولالتي تطبق في بعض     

 . قانونيةقانون ومصادرة الأموال أو الدخول في قضايا ومشاكلال
 وفي هذه الحالـة يتعـرض       للمسافر،وقد تكون النقود مهربه لتحقيق أهداف معينة         

المسافر للعقوبات الجنائية المعروفة في قوانين الجمارك أو قوانين العقوبات السارية           

 .الدولفي 
ن العقوبـات أو    لمسافر تحت طائلة قواني   وقد تكون الأموال المحمولة مزيفة فيقع ا       

  .القوانين الجنائية

وقد يتعرض المسافر للمخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب            

 .يرة ولا يحمل معه ما يثبت مصدرهاخاصة إذا كان يحمل مبالغ كب
  

 :للدولبالنسبة / ب
  

 السفر والسياحة بكـل  بطبيعة الأحوال فإن الأموال المنقولة إلى دولة ما بغرض  

أنواعها أو الاستثمار قد تؤدي إلى حدوث انتعاش اقتصادي نتيجة لما تمثله هذه الأموال              

من مصادر للدخل القومي لهذه الدولة ، الأمر الذي يمثـل دعمـاً ايجابيـاً لمعطياتهـا                 

 الاقتصادية وميزان مدفوعاتها، ويختلف الأمر إذا كانت الأموال المنقولة لأغراض غير          



 

 ١٨

مشروعة كالتهريب أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب فهناك الكثير من المخاطر التي             

تقع على الدولة المنقول إليها هذه الأموال منها ما هـو اقتـصادي نتيجـة الإضـرار                 

بالاقتصاد الوطني من خلال التأثيرات السلبية على السياسة النقدية و الماليـة والنظـام              

  .والتسبب في تدهور العملة الوطنيةخمية المصرفي والتأثيرات التض

  

ومن المخاطر ما يؤثر على النواحي الاجتماعية كسوء توزيع الثروة والمساس بـالقيم             

  .روفة كالعمل والإنتاج والاستثمارالاجتماعية المع

وقد تكون هناك مخاطر سياسية من خلال استخدام الأموال في دعم أو تمويل الإرهاب،              

خاصة عندما  ،  دوليلتصل إلى التأثير على مركز الدولة ووضعها ال       وقد تتسع المخاطر    

 ـة طبقاً لتصنيف اللجن   ــن قائمة الدول غير المتعاون    ـــتتعرض للإدراج ضم   ة ــ

  ).FATF (الدولية

  

  الخلفية التاريخية لنظم الإفصاح : ثالثاً

  

 لقد قامت العديد من الدول منذ وقت طويل بتطبيق نظام الإفـصاح أو الإقـرار              

عن المبالغ النقدية بصحبة المسافرين عبر منافذها البرية ، والجوية ، والبحرية وكـان              

  في الوقت الذي كانت جـرائم غـسل          -العامل المشترك في الهدف من هذا الإجراء        

   :  ما يلي -الأموال غير معروفة بشكــل كبير
 

لأفـراد مـن    حماية المجتمع ومؤسساته المالية والتجارية والاقتصادية وكـذلك ا         )١(

الجرائ بشتى أشكالها حيث قد تمثل الأموال التي يتم إدخالهـا إلـى دولـة مـا                 

متحصلات من جرائم أياً كان نوعها ويؤدي دخـول هـذه الأمـوال إلـى نفـاذ         

المجرمين أو من يساعدونهم أو يتسترون عليهم إلى تلك الدولة وإلحاق الـضرر             

 .بالمجتمع 
 

 قيوداً نقدية على تداول العملات الأجنبيـة أو         الدول التي كانت أو لا تزال تفرض       )٢(

الاتجار بها أو حيازتها أو قيود على انتقال عملتها المحلية إلى خارج الدولة كانت              

أكد من عدم التهرب مـن      تفرض مثل هذا الإقرار أو الإفصاح على المسافرين للت        

 .هذه القيود
  



 

 ١٩

قبول أية عمـلات     فرضت بعض الدول مثل هذا النظام ومنعت في الوقت نفسه            )٣(

أجنبية عند إيداعها لدى البنوك والمنشآت المالية الأخرى إلا في حالة تقديم صورة             

عن الإقرار الجمركي أو نموذج الإفصاح عن هذه الأموال عند إدخالها إلى تلـك              

للعملات الأجنبية والذي يؤثر سلباً  " السوق السوداء   " الدول وذلك للحد من ظاهرة      

 .الوطنية وقوتها الشرائية العملة على قيمة
 
بغـرض ضـمان    ) الإقرار أو الإفصاح  ( النظام   لجأت بعض الدول إلى مثل هذا      )٤(

إدخال أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية عن طريق البنوك والمنشآت الماليـة             

للدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي واستخدام حصيلته في سداد الدفعات التجاريـة            

 .تي تطبق النظام الاقتصادي الموجهصة تلك الدول المع الدول الأخرى خا
  

  التوجيهات الدولية بشأن ناقلو النقد: رابعاً

  

مع تغير الأنظمة الاقتصادية في السنوات الماضية ، واتجاه الكثير من الـدول             

إلى الأخذ بنظام الاقتصاد الحر ، والانفتاح الاقتصادي على الدول الأخرى بغض النظر             

السياسية ، في إطار نظام العولمة الذي ساد العـالم ، وإقـرار مبـادئ               عن اتجاهاتها   

التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية ، ارتبط ذلك بظهور بعض النماذج من الجـرائم              

الاقتصادية التي لم تكن معروفة من قبل مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، الأمـر               

لدول لاتخاذ الإجراءات ووضع التدابير التي      الذي أكد على أهمية تعاون وتكاتف جميع ا       

 خاصة بعد التعرف على آثارها الخطيرة التـي         اتساعد على منع هذه الجرائم ومكافحته     

  .ونظمها الاجتماعية والسياسية وغيرها صاديات الدولاقتباتت تهدد 
 

 ـ           ل ومن منطلق الأهمية البالغة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتموي

 ) ٩( التوصية الخاصـة رقـم      ) FATF( الإرهاب ، أصدرت مجموعة العمل المالي     

وأضافتها إلى التوصيات الثمان الخاصة لمكافحة تمويـل الإرهـاب مـع التوصـيات              

الأربعين بشأن مكافحة غسل الأموال لتكون إطارا أساسيا لرصد ووقف عمليات غـسل             

  .الأموال وتمويل الإرهاب 

  



 

 ٢٠

  ناقلو الأموال النقدية  ) : ٩( قم التوصية الخاصة ر
 

م ـة رق ـ أصدرت مجموعة الفاتف التوصية الخاص     ٢٠٠٤ أكتوبر   ٢٢بتاريخ  

  :وتنص التوصية على التاليبشأن ناقلو الأموال النقدية ،  ) ٩( 

  

يجب أن يكون لدى الدول الإجراءات لرصد النقل الفعلـي للأمـوال والأدوات              -

 ، بما في ذلك توفر نظام للإقرار أو غيره من         دودقابلة للتحويل لحامله عبر الح    ال

  .أدوات الالتـــــزام بالإفصـاح

يجب على الدول التأكد أن لدى السلطات المعنية الصلاحية القانونية لوقـف أو              -

حجز تلك الأموال والأدوات المشتبه بأن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غـسل             

 .نها بشكل غير صحيح المفصح بشأ/الأمـــوال أو تـــلك المعلن 
يجب على الدول التأكد من وجود عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة للتعامل مـع              -

الأفراد الذين يقدمون إقرارات أو إفصاحات غير صحيحة ، فـي حـال كـون               

الأموال والأدوات مرتبطة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال يجب على الـدول            

القانونية التي تتماشى مـع     / ا التشريعية   إجراءات ، بما فيه   / أيضاً تبني معايير    

من التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصـية         ) ٣( التوصية رقم   

بشأن مكافحة تمويل الإرهاب والتي تؤكـد علـى تجميـد            ) ٣( الخاصة رقم   

 .ومصادرة تلك الأموال أو الأدوات 
  

  :لنقدية الأنظمة الممكن تطبيقها بشأن ناقلو الأموال ا: خامساً

  

ريـق تطبيـق    عن ط  ) ٩( يمكن للدول الوفاء بمتطلبات التوصية الخاصة رقم        

  :أحد النظامين التاليين

   

  : Declarationنظام الإقرار /أ

  

وفقاً لهذا النظام فإن كافة الأفراد الذين ينقلون فعلياً الأموال أو الأدوات الماليـة القابلـة            

جاوز قيمتها الحد المقرر يتوجب عليهم تقديم إقرار        للتحويل لحامله عبر الحدود والتي تت     

صادق بالأموال التي ينقلونها إلى السلطات المعنية للدولة ، وفي حالة اكتـشاف مبـالغ               

  .مغايرة لما أقروا به يخضعون للإجراءات القانونية 



 

 ٢١

 . كافة الأفراد المسافرين يتوجب عليهم تقديم هذا الإقرار بشكل حصري •

 التي تأخذ بهذا النظام التأكد من أن الحد المقرر منخفض يتعين على الدول •

بشكل كاف لنقل النقود حتى تتوافق مع متطلبات التوصية الخاصة 

 .التاسعة

  

   :Disclosure نظام الإفصاح /ب

   

وفقاً لهذا النظام فإن كافة الأفراد الذين ينقلون فعلياً الأموال أو الأدوات الأخرى             

  .عند الطلبصحوا بصدق بشأنها للسلطات المعنية عبر الحدود عليهم أن يف

 : طلب تقديم نموذج الإفصاح يتم •
  .على أساس عشوائي  -

على أساس مستهدف استناداً إلى معلومات أمنية أو عند الاشتباه في وجود  -

 . أموال 
  

  آلية التطبيق المقترحة : سادساً

  

 :Declaration عند الأخذ بنظام الإقرار /أ

  

  :لآلية الجوانب الأساسية التاليةيجب أن تتضمن ا

 وجود أداة تشريعية تتمثل في إصدار قانون خاص أو إضافة نص قانوني لأحد ١/١

  .القوانين السارية 

وتكمن أهمية وجود نص تشريعي يحدد وينظم نقل الأموال عبر الحدود في توفير 

  :لتالية الإطار القانوني للإجراءات المتخذة في هذا المجال وتحقيق الأهداف ا

  

 .أن يتاح للدولة رصد النقل الفعلي والأدوات المالية القابلة للتحويل لحامله  
 

وجود نص تشريعي يؤكد الصلاحية القانونية للسلطات لوقف أو حجز تلك  

ة بغسل الأموال أو تمويل الأموال والأدوات التي يشتبه بأن لها علاق

 .الإرهاب
  



 

 ٢٢

رتكبي جرائم غسل الأموال أو ضمان وجود عقوبات رادعة وفعالة ضد م 

تمويل الإرهاب في حال كون الأموال والأدوات مرتبطة بهذه الجرائم، وتمكن 

 .السلطات المختصة من مصادرة هذه الأموال إذا لزم الأمر
  

توفير المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الشركات التي تنقل أموالاً أو  

الحدود للاستفادة منها في حالة ورود أدوات مالية قابلة للتحويل لحامله عبر 

أية معلومات للسلطات المختصة بتنفيذ القانون تفيد أن هذه الأموال متأتية من 

 .مصادر غير مشروعة 
  

 قيام جهة معينة بالدولة بإصدار قرار إداري تنفيذي يتناول آليـة التطبيـق بكـل                ١/٢

  :والتي تشتمل على التفاصيل التاليةجوانبها 

  

  :نسبة للأشخاص الطبيعيينبال) أ ( 

  

من العملات النقدية والأدوات المالية     ( تحديد الحد المقرر للمبالغ النقدية       

دون الحاجة إلـى    التي يسمح بنقلها عبر الحدود      ) القابلة للتحويل لحامله    

 .تقديم إقرار عنها
 

نص يتضمن إلزام جميع المسافرين الحاملين لمبالغ تزيـد عـن الحـد              

 إقرار عنها وذلك عن طريق تعبئـة نمـوذج يعـد لهـذا              المقرر بتقديم 

 .الغرض
 

 : البيانات الأساسية التالية جيتضمن النموذ 
 التاريخ  
 اسم المسافر 
 البطاقة الشخصية / رقم جواز السفر  
 الجنسية 
 بيانات الرحلة وجهة السفر أو القدوم  
 في حالـة  ( المبلغ المنقول بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية         

 ) تنوعهـــا 



 

 ٢٣

 الغرض من نقل المبلغ  
 العنوان في بلد الإقامة 
 العنوان في البلد المسافر إليه 
 التوقيع 
 اعتماد مسئول الجمرك 

 
كل من الحد المـذكور ونمـوذج الإقـرار يطبـق بالنـسبة              

 : في الحالتين التاليتين نللأشخاص الطبيعيي
حويل لحامله بصحبة   لأدوات المالية القالبة للت   انقل الأموال النقدية أو      

 .الشخص المسافر 
نقل الأموال النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل لحامله لصالح           

 عن طريق الـشحنات أو الطـرود البريديـة أو           نأشخاص طبيعيي 

 .الطرود المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل 
 

  :فيما يتعلق بالبنوك أو الصرافات أو المنشآت الأخرى ) ب( 
 

           بغض النظر عن المبلغ النقدي للأموال أو الأدوات المالية القابلة للتحويـل             

) مؤسسات/ شركات  (  أو منشآت أخرى     لحامله المنقولة لصالح بنوك أو صرافات     

عن طريق الشحنات أو الطرود البريدية أو الطرود المنقولـة بواسـطة شـركات              

  .يعد لهذا الغرضا بتعبئة نموذج خدمات النقل ، يجب في هذه الحالة مطالبته

  

  :     ويجب أن يتضمن النموذج البيانات الأساسية مثل

 التاريخ  
 اسم المنشأة المستوردة 
 العنوان في بلد الإقامة 
 النشاط التجاري المرخص بمزاولته 
توضح تفاصيل العمـلات    ( المبلغ المصرح عنه بالعملة المحلية       

  )في حال تنوعها في كشف إضافي مرفق 
 اسم الجهة الشاحنة وعنوانها  
 .توقيع المفوض بالاستلام لتأكيد استلام الأموال  

 



 

 ٢٤

  : واجبات مسئولي ومفتشي الجمارك١/٣

  

 وفقاً لنظام الإقرار المذكور يلتزم مسؤولو ومفتـشو الجمـارك فـي المطـارات              

  :والموانئ والمراكز الحدودية البرية بتطبيق ما يلي 

  

يحملون مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة مطالبة المسافرين الذين  

للتحويل لحامله تزيد عن الحد المقرر بتعبئة النموذج المعد لذلك ، وتسلم 

 .النماذج من المسافرين وحفظها
 

التأكد باستمرار أن الضوابط والخطوات المشار إليهـا بنظـام الإقـرار             

 .المذكور تطبق بشكل دقيق في جميع الأوقات
 

ات كافية من النموذجين المذكورين بحوزتهم في جميع الاحتفاظ بكمي 

الأوقات وتزويد المسافرين بها للإقرار عن المبالغ النقدية التي بحوزتهم 

 .أو الأشخاص الذين يستعملون شحنات أو طرود بريدية
  

في حالة عدم الإقرار أو الإقرار بشكل غير صحيح وتم اكتشاف أموال  

 للتحويل لحامله تفوق الحد المقرر فعلى نقدية أو مستندات مالية قابلة

مسئول الجمارك تحري أسباب ذلك ، وفي حالة عدم اقتناع مسئول 

الجمرك بالأسباب أو تولد لديه اشتباه في أن الأموال متأتية من مصادر 

غير مشروعة ، أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب فعليه 

تحريات المالية بالواقعة حتى تقوم باتخاذ احتجاز المبلغ وإبلاغ وحدة ال

الإجراءات القانونية المقررة في هذا الصدد وتطبق هذه الإجراءات دون 

الإخلال بتطبيق قانون الجمارك إذا كان الفعل يشكل جريمة تهريب أو 

 .مخالفة جمركية 
  

  : الهدف من نظام الإقرار عن المبالغ النقدية المنقولة عبر حدود الدولة١/٤

  

 .إدخال أو إخراج المبالغ النقدية الكبيرة إلى الدولة غير ممنوع 
 



 

 ٢٥

الهدف من نظام الإقرار هو معرفة تفاصيل الذين ينقلون المبالغ النقديـة             

أو الأدوات المالية القابلة للتحويل لحامله للاستفادة من هذه المعلومـات           

أو في حالة ورود أية معلومات أنها متأتية من مصادر غير مـشروعة             

 .مرتبطة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
 

الاستفادة من المعلومات عن المبالغ النقدية التي يتم إدخالها إلى الدولـة             

 .في الإحصاءات المعدة في الدولة عن القطاع المالي والاقتصادي
  

  :أساليب التفتيش الجمركي ١/٥

  

 :المسافرين) أ ( 
  

 .التفتيش العشوائي للمسافرين  
 .الإقرار الشخصي أي أن المسافر يقر بالمبلغ الذي يحمله 
د معلومـات   تفتيش بعض المسافرين بعينهم وذلك في حالة ورو        

 .أمنية بالاشتباه فيهم
 
 :الأمتعة) ب ( 
  

يتم تفتيشها عبر نقطة التفتيش الجمركي في المطار عن طريق           

 .أجهزة إلكترونية متطورة للكشف عن محتوى الحقائب 
 
 :الطرود البريدية أو المنقولة بواسطة شركات خدمات النقل) ج ( 
  

 . التفتيش العشوائي 
التفتيش بالأشعة تحت الحمراء لفحص الطرود البريدية للكشف         

 .بل دخول الدولةعن الأوراق النقدية والتحقق من حجم المبالغ ق
 
 
  



 

 ٢٦

ار  النص على العقوبات أو الجزاءات التي تفرض بحـق مخـالفي أحكـام القـر               ١/٦

  .المذكور 

  

   :Disclosure عند الأخذ بنظام الإفصاح /ب

يجب أن تتضمن الآلية نفس الجوانب السابق ذكرها في نظام الإقرار مع الأخذ             

  : في الاعتبار الاختلافات التالية 

استخدام تعبير إفصاح بدلاً ن إقرار في جميع المواضع بالقرار الإداري            

 .التنفيذي
الغ النقدية والأدوات الماليـة القابلـة للتحويـل         عدم تحديد حد معين للمب     

 .تي يسمح بنقلها دون الإفصاح عنهالحامله ال
النص على إلزام جميع المسافرين بالإفصاح عن كافة الأموال النقدية أو            

الأدوات المالية القابلة للتحويل لحامله التي بحوزتهم بغض النظر عـن           

  .الجمارك تنفيذ هذا الإجراءمسئول كميتها وذلك فقط عندما يطلب منهم 

  

 : من مسئوليات مسئول الجمرك 
 الإفصاح عما بحوزتهم مـن الأمـوال        أن يطلب من بعض المسافرين    

النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل لحامله وذلك عن طريق تعبئة           

  .النموذج المعد لهذا الغرض 

  

مرفقة بالتوصية الخاصـة     ال ١وتشير اللجنة إلى ما ورد في المذكرة التفسيرية       

التاسعة من ضرورة توافر بعض الجوانب الإضافية في الآلية المقترحة بغض النظـر             

  .عن النظام المطبق سواء كان إقرار أو إفصاح

  

  :نوجزها فيما يلي 

  .أن تطبق الإجراءات على كل من النقد الداخل إلى أو الخارج من الدولة  -١

كل غير صحيح يجب أن يتوفر لسلطات       في حالة عدم الإفصاح أو الإفصاح بش       -٢

الجمارك السلطة القانونية لطلب معلومات إضافية من المـسافر عـن مـصدر             

 .الأموال أو الأدوات المالية القابلة للتحويل لحامله والغرض من نقلها 

  
١- pdf.5/48/34291218/dataoecd/org.gafi-fatf.www://http  



 

 ٢٧

على المستوى المحلي يجب أن تتأكد الدولة من وجود تنـسيق بـين سـلطات                -٣

 .الجمارك والجوازات والسلطات الأخرى المعنية
في الحالتين المذكورتين أدناه ينبغي أن يتوفر لسلطات الجمارك القـدرة علـى              -٤

ويل لحامله لوقت معقـول لحـين   احتجاز الأموال أو الأدوات المالية القابلة للتح      

 :التأكد من وجود أدلة على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
 . وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
 .لإفصاح أو الإفصاح بشكل غير صحيحعدم ا[ الإخفاق في الإفصاح  

ة يجب أن يسمح النظام بأكبر قدر من التعاون الدولي بما يتفق وأحكام التوصـي              -٥

  .    من التوصيات الأربعين ) ٣٥( والتوصية رقم  ) ٥( الخاصة رقم 

  

  التوصيات:  سابعاً

   

المرفقة وتقترح بحث إمكانية تطبيقهـا      " ورقة العمل الموحدة    " تقدم لجنة نقل النقد      -١

لدى الدول الأعضاء فـي مجموعـة العمـل المـالي لمنطقـة الـشـــــرق               

افحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب      الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا لمك   

MENAFATF. 
إلا إنها تؤكد على أن أي نظام سيتم تطبيقه يجب أن يتوافر فيه ثلاثة ضوابط علـى             

 : التحديد هي وجه 
 تحري النقد المنقول وذلك لتحديد الآثـار الاقتـصادية          النظام هو إن الهدف من     

الناتجة عن نقل أموال     ولضمان عدم تعرض الدولة للمخاطر       نقلة،المترتبة على   

  .مشروعة أو لتحقيق أغراض غير مشروعــــة،غير 

أن تتوفر السلطة القانونية الكافية للجهة أو للجهات المختصة بما يمكنهـا مـن               

  .اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية نحو الأموال المشبوهة 

جراءات الواجـب   والإوجود أدوات تشريعية أو إدارية تحدد الجهات المعنية ،           

، والعقوبات التي يمكن تطبيقها عنـد المخالفـة         المسئوليات، والسلطات و  تنفيذها

 .القانونية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بغسل الأموال أو تمويل  الإرهاب 
 
تؤكد اللجنة على حق كل دولة من الدول الأعضاء في اختيار النظام الذي ترغـب                -٢

 ) .إفصاح أو إقرار ( في تطبيقه 
  



 

 ٢٨

، ترى Declaration بالنسبة للدول الأعضاء التي ترغب في تطبيق نظام الإقرار -٣

اللجنة أن يترك تحديد الحد الذي ينبغي الإفصاح عما يزيد عنه من أموال بـصحبة               

المسافر لكل دولة على حدة، وبما يتفق مع أوضاعها الاقتصادية ونظمها التشريعية            

 والـذي يقـدر بــ    FATFمقرر لدى الــ  ويمكن الاسترشاد بالحد ال . والإدارية

يورو أما بالنسبة لنظام الإفصاح فيجب أن يتوفر لـدى مـسئولي     /  دولار   ١٥٠٠٠

الجمارك الخبرة الكافية والإلمام التام بالأسس والمعايير التي يعتمـد عليهـا عنـد              

 .الاشتباه في علاقة النقد المنقول بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
  

 الإفصاح على نص المـادة      ولى ضرورة أن تحتوي نماذج الإقرار أ      تؤكد اللجنة ع   -٤

الملزمة  للمسافر بالإقرار أو الإفصاح ، حتى يتوفر لديه العلم الكافي بـالإجراءات              

 .المتبعة 
 
فيما يتعلق بالسبائك الذهبية والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة بحـوزة المـسافر،             -٥

وضع تعليمات مماثلة تنظم نقل هـذه الأشـياء         توصي اللجنة بقيام الدول الأعضاء ب     

ذات القيمة عبر الحدود، والتي يمكن استغلالها فـي غـسل الأمـوال أو تمويـل                

  .الإرهاب

  

****************  



 ٤ملحق 

 ٢٩

  "الحوالة"  موضوعأفضل الممارسات العملية حول
 

  :تعريف الحوالة: أولاً

  

محولين أو التحقق مـن     نظام غير رسمي لتحويل الأموال لا يتطلب إثبات الهوية لل         

العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، وتحويل الأموال في هذه الحالة يتم من خـلال             

شبكة غير رسمية ولا يتم عادة فيها انتقال مادي أو إلكتروني للأموال، بـل تـتم                

تسوية بين الوسيط الآمر الذي تم التحويل عن طريقه والوسيط المتلقي الـذي تـم               

  .هاستلام الأموال من
 

  عناصر الحوالة: ثانياً
 

تعتمد الحوالة على السرية التامة حول العمليات المنفذة بواسطتها من  :السرية -١

  .حيث المضمون والشكل وكذا الإجراء

  .تنفذ التحويلات عبر الحوالة بطريقة شفوية: الشفوية -٢

 .فيما بين أطرافهايل عبر الحوالة الثقة المطلقة يشترط في عملية التحو :الثقة -٣

  

  :أطراف الحوالة: ثالثاً

  

  .هو صاحب المال المراد تحويل قيمته :المحول  -أ 

 مقدم الخدمة الذي يتلقى المال المراد تحويله مقابـل عمولـة           :الوسيط الآمر   -ب 

  .متفق عليها

مقدم الخدمة الذي يسلم القيمة المتفق عليها للمحول له بـأمر           : الوسيط المتلقي   -ج 

  .من الوسيط الآمر

 الذي يقوم باستلام قيمة الحوالة مـن الوسـيط المتلقـي          الشخص   :المحول له   -د 

  .بالعملة المتفق عليها

  

  :أسباب انتشار الحوالة غير الرسمية: رابعاًً

  

عدم وجود خدمات مصرفية و مالية في بعض المناطق النائية التـي تحـول               -١

 .إليها الأموال في بعض البلدان



 

 ٣٠

  

ريـق البنـوك    ارتفاع قيمة رسوم و مصاريف التحويـل الرسـمية عـن ط            -٢

والمؤسسات المالية المرخصة مقارنة برسوم ومصاريف التحـويلات غيـر          

الرسمية وتفادي الضرائب الجمركية وضرائب الدخل والاستهلاك لدى بعض         

 .الدول
 
سرعة إنجاز عمليات التحويل التي تتم عن طريق نظام التحويل غير الرسمي             -٣

 البنـوك (نـوات الرسـمية     أحياناً بالمقارنة مع سرعة إنجازها عن طريق الق       

الحاجة إلى تحويل الأموال خارج سـاعات       و) المؤسسات المالية المرخصة  و

 .الدوام الرسمي
 
وجود فروقات في أسعار صرف العملات في بعض الأحيان لصالح المحولين            -٤

 .عن تلك التي تتعامل بها البنوك والمؤسسات المالية المرخصة
 
لأموال أو تحويلها للخارج لدى بعـض       وجود قيود نقدية صارمة على انتقال ا       -٥

 .الدول
 
أو العمالة الوافدة بشكل كبير ورغبـتهم بتحويـل         /زيادة أعداد المهاجرين و    -٦

 .الأموال الى بلدانهم الأصلية

  

عدم القدرة على الوفاء بإجراءات التحقق من هوية المحول أو المحـول لـه               -٧

 .ومتطلبات بذل العناية الواجبة

  

منتشرة في العديد من المجتمعات والتي أضفت الثقة على         الثقافات والعادات ال   -٨

 .هذه النظم

  

الصعوبات التي تواجه المهاجرين غير الشرعيين في فتح حسابات بأسـمائهم            -٩

 .في بنوك المهجر

  



 

 ٣١

، قتصادية المفروضة على بعض الدول    يضطر المصدرون نتيجة للعقوبات الا     -١٠

ية للحصول على أموالهم    إلى اللجوء إلى استخدام نظم التحويلات غير الرسم       

 .مقابل بضائعهم

  

 لأغراض غير مـشروعة مثـل غـسل         ةتستخدم نظم التحويل غير الرسمي     -١١

 .الأموال و تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي

  

  :مخاطر الحوالة :خامساً

  

نظام الحوالة غير الرسمية لا يتطلب إثبات الهوية للمحولين أو التحقق من العمليات              -

 عنها، إضافة إلى غياب الرقابة أو الاحتفاظ بالسجلات، والافتقار          المشبوهة والإبلاغ 

إلى الشفافية وعدم تحمل المسؤولية كما يتم التعامل من خلال هذا النظـام بأحجـام               

كبيرة من النقد مما يؤدي الى بروز احتمال إساءة الاستخدام فـي عمليـات غيـر                

 .مشروعة
 

م التحويلات غير الرسمية سواء فيمـا       يوجد العديد من الانعكاسات الاقتصادية لنظ      -

يتعلق منها بالسياسة النقدية وسعر الصرف أو السياسة المالية أو أنماط الاسـتهلاك             

 :والإنفاق 

  

    السياسة النقدية وسعر الصرف -١

  

ن التعاملات التي تتم بالنقد الأجنبي خارج إطار الـسوق المـنظم لـسعر              إ

عملات الأجنبية والعملة الوطنية،    الصرف قد تنعكس سلباً على التوازن بين ال       

وهو ما قد يؤثر على حركة الاستثمارات داخل الاقتصاد وبالتالي على قدرة            

  .الاقتصاد على النمو

  

  السياسة المالية -٢

  

 الـسياسة الماليـة     ىتنعكس الآثار السلبية لنظم التحويلات غير الرسمية عل       

اق الاقتصاد الرسمي   العامة، وبصفة مبدئية فإن تدوير تلك المبالغ خارج نط        



 

 ٣٢

يمثل خسارة لموارد الدولة تتمثل في عدم إمكانية تحصيل أية ضـرائب أو             

  . رسوم عن تلك الأموال

  

   الإنفاق والاستهلاك وتهريب الثرواتأنماط -٣

  

 قدرة الـسلطات علـى تنفيـذ        تؤدي التحويلات غير الرسمية الى إضعاف     

 والإحـصائيات يانات  السياسات الاقتصادية الكلية وذلك لضعف مصداقية الب      

الاقتصادية المتاحة في ظل عدم القدرة على القياس والتنبـؤ بحجـم هـذه              

خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل       ، كما أنها تؤدي الى      العمليات

 عما تتيحه تلك الأنظمة غير الرسمية من تهريب للثـروات           ، فضلاً الاقتصاد

أدنى دليل أو أثر لها في بلدها       ورؤوس الأموال خارج البلاد مع عدم وجود        

  .الأصلي مما يلحق أبلغ الضرر بالاقتصاد القومي

  

  

  :سادساً 

  

  التوصيات الأربعون لمكافحة غسل الأموال -١

  :من التوصيات الأربعين ما نصه) ٢٣(تضمنت التوصية 

  

 عملهـا وأن  يجب أن تحصل المؤسسات المالية الأخرى على ترخيص لمزاولة        "
ابة عليها بصورة جيدة وأن تكون خاضعة للإشـراف فيمـا           يتم تسجيلها والرق  

يتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك نظرا لما يمثله غـسل الأمـوال وتمويـل              
الإرهاب من مخاطر على قطاع المؤسسات المالية، ويجـب كحـد أدنـى أن              
تحصل الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأمـوال أو نقـل القـيم أو تغييـر                

، وأن تخـضع لأنظمـة      ايص لمزاولة عملها وأن يتم تسجيله     العملات على ترخ  
رقابة فعالة للتأكد من أنها تلتزم بالمعايير الخاصة بمكافحـة غـسل الأمـوال              

  ".وتمويل الإرهاب

  

  التوصيات الخاصة التسع لمكافحة تمويل الإرهاب -٢



 

 ٣٣

تضمنت التوصية السادسة من التوصيات الخاصة التسع لمجموعة العمل المالي في           

  : مكافحة تمويل الإرهاب ما نصهأنش
 

 ن الطبيعيي – أن الأشخاص     من دعلى كل الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأك      "
 نالمالية م  الذين يقدمون خدمات التحويلات     فيهم الوكلاء  ن بم -أو الاعتباريين   

 وخاضـعون لكافـة    خلال نظام التحويل غير الرسمي، مرخصون أو مسجلون       
المالي التي تنطبق على البنوك والمؤسـسات الماليـة           العمل  مجموعة توصيات

كما يجب على كل دولة أن تتأكد من أن هـؤلاء الأشـخاص              غير المصرفية، 
  ."ة تحويلات غير مشروعم عند إجرائهةلعقوبات اللازمل يخضعون

  

   :يوه ١ وقد ركزت هذه التوصية على ثلاثة محاور أساسية

ن يقومون بتقديم خـدمات     ضرورة قيام المؤسسات أو الأشخاص الذي      

تحويل الأموال بما في ذلك من يعملون خارج الجهـاز المـصرفي            

بالحصول على التـرخيص أو التـسجيل لـدى الـسلطة الرقابيـة             

 .المختصة

التأكد من التزام مؤسسات التحويل بتطبيـق التوصـيات الأربعـين            

لمكافحة غسل الأموال وكذلك التوصيات التسع الخاصـة بمكافحـة          

 .الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل الماليتمويل 

معاقبة كل من يقوم بتقديم خدمات تحويل الأموال سواء كان شخصاً            

طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً في حالة عدم حصوله على الترخيص أو           

التسجيل اللازم لمزاولة ذلك النـشاط أو إجـراء تحـويلات غيـر             

 .موعة العمل الماليمشروعة أو في حالة عدم الالتزام بتوصيات مج

  

  :المؤتمرات الدولية بشأن الحوالة: سابعاً

  

 والمنعقد في أبو ظبي بالإمارات العربيـة        المؤتمر الدولي الأول بشأن الحوالة    :  )١(

إعلان أبو ظبـي    " والذي صدر في ختامه      ٢٠٠٢ مايو   ١٦ و ١٥المتحدة يومي   

 :الذي تضمن ما يلي" بشأن الحوالة
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 ٣٤

إن كلمة حوالة مشتقة في الأصل من اللغة العربية، وهي تعني تحويـل، إلا               •

 غير الرسمية لتحويل الأموال أو    أنها في هذا السياق تشير تحديداً إلى الأنظمة       

 .القيمة، أو الشبكات التي تعمل خارج القطاع المالي الرسمي

اتفق المشاركون في المؤتمر أن للحوالة وأنظمة التحويل البديلـة الأخـرى             •

جوانب إيجابية عديدة، وأن معظم الأنشطة التي يقوم بها وسـطاء الحوالـة             

وتوفر الحوالة وأنظمـة    . ال مشروعة ترتبط بأعم ) المشتغلون بنظام الحوالة  (

التحويل البديلة الأخرى طريقة سريعة ورخيصة لتحويل الأموال لكافة أنحاء          

 .العالم، خاصة لأولئك الذين لا تصل إليهم خدمات القطاع المصرفي

أبدى المشاركون مخاوفهم أيضاً بشأن الحوالـة وأنظمـة التحويـل البديلـة              •

ر إلى الشفافية، وعدم التعـرض للمـساءلة،        الأخرى، منوهين إلى أن الافتقا    

إضافة إلى غياب الرقابة الحكومية قد تؤدي جميعها إلى بروز احتمال إساءة            

 .الاستخدام من قبل العناصر الإجرامية

  

  :وفي ضوء هذه المخاوف، أوصى المشاركون بتبني التالي

  

يتوجب على الدول تبني التوصيات الأربعـين لمجموعـة العمـل المـالي              •

)FATF (        بشأن مكافحة غسل الأموال، والتوصيات الخاصة بمكافحة تمويل

الإرهاب فيما يتعلق بمحولي الأموال، بما في ذلك وسطاء الحوالة ومـوفري            

 .أنظمة التحويل البديلة الأخرى، وأية توصيات أو توجيهات دولية أخرى

يتوجب على الدول أن تعين سلطات رقابية مختصة لمراقبة وفرض تطبيـق             •

 .هذه التوصيات على وسطاء الحوالة وموفري أنظمة التحويل البديلة الأخرى

 .يجب أن تكون الأنظمة الخاصة بالحوالة فعالة وغير مفرطة في التقييد •

إن النجاح المستمر في تقوية النظام المالي الدولي ومحاربة غـسل الأمـوال              •

قبـل المجتمـع    وتمويل الإرهاب يتطلب الدعم الوثيق والالتزام الثابت مـن          

 .الدولي

يجب على المجتمع الدولي أن يبقى منشغلاً بهذه القضية، كما يتوجب عليـه              •

الاستمرار في العمل فردياً وجماعياً لتنظيم الحوالة وأنظمة التحويل البديلـة           

الأخرى لأغراض التجارة المشروعة، والحيلولة دون إساءة استخدامها مـن          

  .قبل المجرمين وغيرهم

  



 

 ٣٥

 والمنعقد في مدينة أبو ظبي خلال الفتـرة         مر الدولي الثاني بشأن الحوالة    المؤت) ٢(

 وقد حدد البيان الختامي للمؤتمر التحـديات التـي          ٥/٤/٢٠٠٤ إلى   ٣/٤/٢٠٠٤من  

تواجه أنظمة التحويل غير الرسمية غير الخاضعة للرقابة الرسمية وطلـب تطبيـق             

ة وأنظمة التحويلات المالية غير     أفضل الممارسات والإجراءات المتعلقة بنظام الحوال     

  .الرسمية وفقاً لما جاء في إعلان أبو ظبي بشأن الحوالة

  

أو ترخيص أنظمة التحويل غير الرسمية كخطـوة        /كما طالب البيان الدول بتسجيل و     

أولى، وتطبيق متطلبات أخرى بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب وفقـاً             

والمؤسـسات الماليـة    ) FATF(عة العمـل المـالي      كما حث البيان مجمو   . لقدراتها

  .والمنظمات الدولية الأخرى العمل على تطوير استرشادات إضافية بهذا الخصوص

  

 في مدينـة    ٣/٤/٢٠٠٥ و ٢ المنعقد يومي    المؤتمر الدولي الثالث بشأن الحوالة    ) ٣(

هامة التي  أبو ظبي والبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي أكد مجدداً الانجازات ال           

تحققت من خلال المؤتمرين الأول والثاني بشأن الحوالة، كما أقر الدور الاجتمـاعي             

والاقتصادي الرئيسي الذي تلعبه الحوالة وأنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى فـي            

إن . تسهيل عمليات التحويل المالي، خصوصاً ما يتعلق بتحويلات العمال المهاجرين         

ة للمؤتمر تتمثل في مساهمته في زيادة الوعي بشأن دور أنظمة           إحدى النتائج الرئيسي  

  .التحويل غير الرسمية

  

إن أنظمة التحويل غير الرسمية، كغيرها من الأجزاء الأخرى للنظام المالي، يمكـن             

استغلالها لأغراض إجرامية، لذا فإن من الأهميـة بمكـان          / أيضاً أن يساء استعمالها   

طبيق الإجراءات لمواجهة هذه المخاطر وفقـاً للمعـايير         زيادة شفافية هذا القطاع وت    

) ٦(الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، خصوصاً التوصية الخاصـة رقـم             

  ).FATF(لمجموعة العمل المالي 

كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية استمرار العمل في المجـالات التاليـة وعلـى               

  :ضرورة القيام بالتالي

دل المعلومات والتعاون الدولي بما في ذلك المساعدة القانونية         تعزيز عملية تبا   •

 .المتبادلة

الفهم المعمق لكيفية عمل أنظمة التحويل غيـر الرسـمية وكيفيـة قيامهـا               •

 .بالتسويات، خصوصاً لجهة المعاملات التجارية وحركة النقد



 

 ٣٦

التأكد أن أنظمة التحويل غير الرسمية الشرعية تستمر في الحـصول علـى              •

 .ة الوصول إلى استعمال الخدمات المصرفيةحري

تنظيم هذا القطاع بفاعلية من دون التقييد غير الضروري لحريـة وصـول              •

 .العملاء للخدمات المالية

القيام بتثقيف وتدريب وسطاء أنظمة التحويل غير الرسمية بـشأن متطلبـات       •

 .الأنظمة الرقابية المطبقة

  

ر المحددة في قطاعات أنظمة التحويـل غيـر   شجع المؤتمر كل دولة على تقييم المخاط      

  . الرسمية لديها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم

  

في أن تأخذ هذه الأمور بالاعتبار      ) FATF(كما شجع المؤتمر مجموعة العمل المالي       

  .في سياق مراجعتها للمعايير الدولية

  

  :خدمة التحويل البديلأفضل الممارسات لتنظيم : ثامناً

  

 -:الترخيص /التسجيل -١

  

تسجيل أو ترخيص خدمة التحويل غير الرسمي والتأكد من تـسجيل            -

مقدمي خدمات التحويل كحد أدنى لدى جهة رقابيـة مختـصة ذات            

 أو جهة تنظـيم القطـاع       FIUكفاءة مثل وحدة الاستخبارات المالية      

  .ن متطلبات الترخيصالمالي وتعتبر عملية التسجيل أقل كلفة نسبياً م

  

 -:زيادة الوعي والتعرف  -٢

  

  -: استراتيجيات التعرف -أ

ملاحظة ومتابعة الوسائل الإعلامية المتنوعة لاكتـشاف الإعلانـات          -

التي تصدر من مقدمي خدمات تحويل غير رسمية وإعلامهم بواجب          

 .الالتزام بالتسجيل أو الترخيص

  



 

 ٣٧

تستخدم عادة في الأماكن    يجب الانتباه الى أن خدمات تحويل الأموال         -

التي يتم فيها نقل أموال كبيرة من النقد خصوصاً عنـد اشـتراك أو              

تورط مهربي النقد في عملية نقل الأموال، حيث يمكن عن طريـق            

مهربي النقد التوصل الى مقدمي خـدمات تحويـل الأمـوال غيـر             

 .الرسميين

  

به بهـا   يجب الانتباه بشكل خاص الى كل من تقارير العمليات المشت          -

والعمليات غير الاعتيادية المحلية إضافة الى أي تقـارير محليـة أو            

تي من شأنها المساعدة في     دولية بخصوص حركات ضخمة للنقد، وال     

 .علاقة محتملة مع خدمات تحويل غير رسميةوجود ى التوصل إل
 

  -: حملات زيادة التوعية -ب

  

 ـ            - لال يجب توعية مقدمي خدمات التحويل غيـر الرسـميين مـن خ

استخدام برامج تثقيفية وبرامج خاصة بالالتزام والتي قد تشتمل على          

زيارات ميدانية الى الجهات التي يمكن أن تقوم بتقديم خدمات تحويل           

أموال بشكل غير رسمي وتقديم النصح لهم بضرورة التـرخيص أو           

 .التسجيل وواجب تقديم التقارير
 
 ـ      - دمات التحويـل غيـر    إعلام العملاء المحتملين بمخاطر استخدام خ

 .الرسمية ودور ذلك في تمويل الإرهاب وغسل الأموال
 
الطلب من الجهات التي تقـدم خـدمات تحويـل الأمـوال إظهـار               -

تسجيلها لعملائها، منوهين إلـى أنـه مـن الطبيعـي أن            /رخصتها

المتعاملين بطرق شرعية يفضلون التعامل مـع مقـدمي الخـدمات           

 .الرسميين
 
المسجلين الذين يقـدمون    /الأشخاص المرخصين إعداد قائمة بأسماء     -

 .خدمة تحويل الأموال بحيث تكون هذه القائمة متوفرة للجمهور
 



 

 ٣٨

توعية جهات إنفاذ القانون بمتطلبات الالتزام الخاصة بخدمات تحويل          -

الأموال إضافة الى بيان الطرق التي من خلالهـا يمكـن اسـتخدام             

 .خدمات التحويل لأغراض غير مشروعة
 

  -: ات مكافحة غسل الأموالتعليم -٣
 

يجب أن لا تكون التعليمات الخاصة بمراقبة خدمات تحويل الأموال           -

 على مقدمي خدمـة تحويـل       اًمقيدة بدرجة كبيرة بحيث تشكل عبء     

مما يؤدي الى اسـتخدام     ) الوسيط الآمر و الوسيط المتلقي    (الأموال  

ت أنظمة تحويل غير رسمية خفية يصعب من خلالها اكتشاف عمليا         

غسل الأموال وتمويل والإرهاب، منوهين الى ضرورة أن تكون هذه          

التعليمات قادرة على اكتشاف ووقف أي شخص يقوم بإساءة استخدام          

  :لأموال بحيث تحتوي على الآتــي أنظمة تحويل ا

  

  :التعرف على العميل   -أ

  

من التوصيات الأربعين فعلى مقـدمي      ) ٥(استناداً إلى التوصية رقم      -

التحويل استيفاء المعلومات اللازمة للتعرف على العميل من        خدمات  

خلال وثائق معتمدة مثل هوية إثبات الشخصية، أو رخصة القيـادة،           

أو أي وسيلة أخرى رسمية، ومن المهم أن يتم رفض تنفيذ أي عملية             

تحويل عند عدم قدرة مقدم خدمة تحويل الأموال على استيفاء هـذه            

ورة تقديم تقرير في حالة الاشتباه بعمـل        المعلومات، إضافة إلى ضر   

غير مشروع مع ملاحظة أن الالتزام بهذه التوصـية يـشكل الحـد             

 .الأدنى اللازم اتباعه بخصوص متطلبات التعرف على العملاء

  

إن تنفيذ العمليات من خلال الهاتف، أو الفاكس أو الإنترنت يجب أن             -

ته والتـي تمـت     يتم بعد إجراءات التعرف على العميل وإثبات هوي       

مسبقاً، وفي حال أن عملية التعرف على الهوية لم تتم مـسبقاً فإنـه              

 .يجب عدم تنفيذ العملية

  



 

 ٣٩

  :  متطلب حفظ السجلات  -ب
 

على مقدمي خدمات تحويل الأموال الاحتفـاظ بالـسجلات وذلـك            -

لمساعدة جهات التحقيق في تعقب العمليات والتعرف على الأشخاص         

للتحقيق في عمليات غـسل الأمـوال وتمويـل         الذين قاموا بتنفيذها    

الإرهاب، مع ضرورة إيجاد درجة من التوازن بين عبء الاحتفـاظ           

بالسجلات الخاص بمقدمي خدمات تحويـل الأمـوال واحتياجـات          

 .الجهات الرقابية للمعلومات والسجلات
 

على الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المؤسسات المالية بمـا           -

خدمات تحويل الأموال بتضمين معلومات دقيقـة حـول         فيها مقدمي   

ويـل الأمـوال وأي    عند تح )  رقم الحساب  ،الاسم ، العنوان  (المحول  

 وهذه المعلومات يجب أن يتم الاحتفاظ بها خلال         رسائل ذات علاقة،  

 .جميع مراحل عمليات الدفع

  

على مقدمي خدمات تحويل الأموال الاحتفاظ بالـسجلات الخاصـة           -

سنوات على الأقل ويجب    ) ٥(تحويل المحلية والدولية لمدة     بعمليات ال 

 .وضع متطلبات أساسية لشكل السجلات التي يجب الاحتفاظ بها

  

  : تقديم التقارير للإبلاغ عن العمليات المشبوهة  -ج

  

يجب أن يكون متطلب تقديم التقارير للإبلاغ عن العمليات المشبوهة           -

 المفروضـة علـى     مـات على مقدمي الخدمات متفقـاً مـع الالتزا       

 بالاعتبـار   والمالية بهذا الخـصوص، آخـذاً     المؤسسات المصرفية   

الاسترشاد بالدليل الخاص الصادر عن الجهات الرقابية لمـا يمكـن           

 .اعتباره عمليات مشبوهة

  

  :مراقبـة الالتـزام -٤

على الجهات الرقابية مراقبة خدمات تحويل الأموال ومعرفة مقدمي          -

ت الحالات التي يتم فيها استخدام هذه الخدما      الخدمة غير الرسميين و   



 

 ٤٠

 ويمكن للدول اعتمـاد أي مـن        من قبل مجرمين وجماعات إرهابية،    

 :الخيارات التالية

  

السلطات المخولة أن تمتلك صلاحيات التدقيق على الهيئـات         على   -١

 .غير المسجلة المشتبه بتورطها بخدمات تحويل الأموال
 
لرقابية سـلطة التـدقيق علـى       منح الجهات التنظيمية والسلطات ا     -٢

عمليات خدمات تحويل الأمـوال المرخـصة والمـسجلة والقيـام           

بزيارات مفاجئة لمقدمي خدمات تحويل الأموال للسماح لهم بتدقيق         

تفاصيل السجلات وسجلات التفتيش وفي هذه الحالة يجب إعطـاء          

  .عناية خاصة لمتطلبات حفظ السجلات

  

  

  : المجموعةتجارب وأنظمة لدى دول:   تاسعاً

  

  :نظام تسجيل وإخطار وسطاء الحوالة المطبق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة
  

 وإعلان أبـو ظبـي      ٢٠٠٢في ضوء نتائج المؤتمر الدولي بشأن الحوالة في مايو          

بشأن الحوالة أعد مصرف الأمارات العربية المتحدة المركـزي نظامـاً لتـسجيل             

 خلال إعلانه في الصحف المحلية داعياً وسطاء        وسطاء الحوالة والرقابة عليهم من    

الحوالة للتسجيل لديه والحصول على شهادة مجانية طالباً منهم تزويـده بتفاصـيل             

كما طلب منهم رفع تقارير عـن  . عن المحولين والمستفيدين على نموذج معد لذلك     

التحويلات المشبوهة إلى وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المـشبوهة فـي            

  .لمصرف المركزيا

  

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام تسجيل وإخطار وسـطاء           

  .١/٤/٢٠٠٣الحوالة بتاريخ 

  

  

  



 

 ٤١

  :السمات الرئيسية لنظام تسجيل وإخطار وسطاء الحوالة

  

روعي أن يكون نظام التسجيل ورفع التقارير مبسطاً وليس مقيـداً أكثـر مـن               -

  .اللازم

لعربية المتحدة المركزي لجميع وسطاء الحوالـة بـأن         أكد مصرف الإمارات ا    -

أسمائهم والبيانات المتعلقة بنشاطهم سوف تكون بأمان لدى المصرف المركزي          

  .ولن يعلن عنها لجهات خارجية في بلدانهم

تم مراعاة التوجيهات الدولية بشأن تحويل الأموال خاصة التوصيات الأربعـين            -

بشأن مكافحة غـسل الأمـوال      ) FATF(الصادرة عن مجموعة العمل المالي      

  .والتوصيات التسع الخاصة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب

يعقد المصرف المركزي اجتماعات مع وسطاء الحوالة يتم من خلالها توعيتهم            -

بأهمية التطبيق السليم للنظام والشفافية المطلوبة بشأن البيانات والإخطار عـن           

  .المعاملات المشبوهة

 من نظام تسجيل وإخطار وسطاء الحوالة هـو حمايـة نظـام             الهدف الرئيسي  -

الحوالة من سوء الاستغلال الذي قد يتم من قبل غاسـلي الأمـوال أو ممـولي                

  .الإرهاب

تم وضع هذا النظام اقتناعاً بأن نظام الحوالة مهم للتعامل مع التحويلات المالية              -

ن والـذين يرسـلون     للعمال الوافدين ذوي الدخل المحدود وغالبيتهم من الأميي       

تحويلاتهم البسيطة إلى مناطق نائية في بلدانهم الأصلية لا تتوافر فيها خـدمات             

  .البنوك العادية والصيرفة الرسمية

  

  :إجراءات التسجيل

  

  :طلب التسجيل/ ١  

على وسيط الحوالة أن يتقدم بطلب إلى مـصرف الإمـارات العربيـة المتحـدة               

 للنموذج المعد لهذا الغرض والذي يتـضمن        المركزي لتسجيله كوسيط حوالة وفقاً    

  :البيانات التالية

  

  )طبقاً لجواز السفر(الاسم الكامل  -      

   الجنسية-      



 

 ٤٢

   المهنة التي يزاولها في الدولة-      

   طبيعة العمل الوظيفي-      

   العمر-      

   العنوان بالكامل-      

   الهواتف والفاكس-      

از السفر والرخصة التجارية أو المهنية       يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من جو       -

  .مع صورة شخصية للوسيط أو الشركاء في الرخصة
  

  :شهادة التسجيل/ ٢  

  

بعد دراسة الطلب ومقابلة طالب التسجيل كوسـيط حوالـة ومناقـشته وإعلامـه              

بالقوانين المطبقة في دولة الإمارات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب           

اءات المطبقة بهذا الشأن، يصدر المصرف المركـزي شـهادة          والأنظمة والإجر 

تسجيل كوسيط حوالة تتضمن البيانات الأساسية للوسيط والنشاط المـسموح لـه            

بمزاولته وشرط الالتزام بعدم مزاولة نشاط بيـع وشـراء العمـلات أو أعمـال               

  .الصرافة، والالتزام بالقوانين السارية في الدولة

  

  :المصرف المركزيالتقارير الدورية إلى 

  

على وسطاء الحوالة تزويد مـصرف الإمـارات العربيـة المتحـدة دوريـاً              

  :بالتفاصيل التالية) كل ثلاثة شهور/شهرياً(

  

 :تقرير بالتحويلات الصادرة  )  أ(

  :يتضمن الجدول بالإضافة لاسم وسيط الحوالة البيانات التالية
   اسم المحول  •

 مكان عمل المحول •

 الجنسية •

 رقم جواز السفر •

 المبلغ المحول •

 اسم الشخص المستفيد •

 البلد المحول إليه الأموال •

 الغرض من تحويل الأموال •



 

 ٤٣

  :تقرير بالتحويلات الواردة  )  ب(

  

  :يتضمن الجدول بالإضافة إلى اسم وسيط الحوالة البيانات التالية
 اسم الشخص المستفيد •

 مكان عمل المستفيد •

 الجنسية •

 رقم جواز سفر المستفيد •

 المبلغ المحول •

 الشخص المحول للأموالاسم  •

  منه الأموالةالبلد المحول •

 الغرض من تحويل الأموال •
  
  

  :الإخطار عن المعاملات المشبوهة

  

في حالة اشتباه وسيط الحوالة في أية تحويلات صادرة أو واردة يتوجب على 

 وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات –وسيط الحوالة إخطار المصرف المركزي 

  :ير معاملة مشبوهة، ويتضمن تقرير المعاملات المشبوهة ما يلي بتقر- المشبوهة

  

أو تفاصيل الرخصة / السفر، ووازبيانات وسيط الحوالة، الاسم الكامل، رقم ج

  .والجنسية

  :تفاصيل المعاملات المشبوهة وتشمل -

  

 اسم المحول وعنوانه •

 اسم المستفيد وعنوانه •

 مبلغ التحويل •

 وارد/ نوع التحويل صادر •

 منه التحويل/ لمرسل إليهالبلد ا •

 أسباب الشك أو الاشتباه بالتفصيل •

 توقيع وسيط الحوالة والتاريخ •

  



 

 ٤٤

  :التوصيــات: عاشراً

  

) FATF(يتوجب على الدول تبني التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي           -١

بشأن مكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسعة الخاصـة بمكافحـة تمويـل            

مقدمي خدمات تحويل الأموال وأية توصيات أو توجيهات        الإرهاب فيما يتعلق ب   

 .دولية أخرى

  

يتوجب على الدول أن تعين سلطات رقابية مختصة لمراقبة وفرض تطبيق هذه             -٢

 .التوصيات على وسطاء الحوالة ومقدمي أنظمة التحويل غير الرسمية الأخرى

  

ج وللأجانـب   تنظيم حملات توعية لمواطني البلدان المعنية ورعاياها في الخار         -٣

المقيمين فيها بمخاطر استخدام نظام الحوالة غير الرسمية مـع حـثهم علـى              

 .استخدام الطرق الرسمية في تحويل أموالهم

  

تنظيم حملات توعية لمقدمي خدمات التحويل فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال            -٤

 .وتمويل الإرهاب

  

عة العمـل المـالي     مجموأن يقوم فريق عمل التدريب والتطبيقات المنبثق عن          -٥

بتحليل بعض الحالات الواقعية من خلال      لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا      

الآليات المقترحة لعمل الفريق للتعرف على الأساليب والاتجاهات التي يمكن أن           

 .ينتهجها غاسلو الأموال أو ممولو الإرهاب

  

ويل للحيلولة دون   يجب تجنب المبالغة في التشدد بالرقابة على مقدمي خدمة التح          -٦

 .التوسع في عمليات التحويل غير الرسمية ودفعها للعمل في الخفاء

  

يجب على المجتمع الدولي أن يبقى منشغلاً بهذه القضية، كما يتوجـب عليـه               -٧

الاستمرار في العمل فردياً وجماعياً لتنظيم أنظمـة التحويـل غيـر الرسـمية              

ءة اسـتخدامها مـن قبـل     لأغراض التجارة المشروعة، والحيلولـة دون إسـا       

المجرمين وغيرهم والتشجيع على قيام الدول بتقييم المخـاطر المحـددة فـي             



 

 ٤٥

قطاعات أنظمة التحويل غير الرسمية لديها لمواجهة غسل الأمـوال ومكافحـة            

 .الإرهاب وغيرها من الجرائم

  

لى تنظيم مهنة الحوالة من خلال تشجيع مقدمي الخدمـة          إعلى الدول أن تسعى      -٨

سجيل أو الترخيص وبحيث يعتبر التسجيل فترة انتقالية يصار بعدها الى           على الت 

 .الترخيص ويراعى في ذلك خصوصية كل دولة

  

وضع تشريعات تنظم خدمة الحوالة مع فرض عقوبات مناسبة علـى مقـدمي              -٩

خدمة الحوالة غير الملتزمين وكذلك المتورطين في جـرائم غـسل الأمـوال             

 .وتمويل الإرهاب

  

 .ة تبادل المعلومات والتعاون الدوليتعزيز عملي -١٠

  
 

******************* 
 


